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قضية رضا هلال الغريبة

قد يصل عدد المفقودين خلال سنوات مبارك إلى مئات الأشخاص. وقد لا يعرف أي شيء عن مصير معظمهم أبدًا. تجرأت عائلة أحد الصحفيين في صحيفة الأهرام، المفقود منذ ثماني سنوات، بسبب سقوط النظام، ودفعت النيابة العامة إلى إعادة فتح قضية هلال على أمل إيجاد خاتمة لها فيها حدٌ أدنى من العدالة في "مصر الجديدة".

كانت الحرارة تبلغ 35 درجة مئوية في الخارج بتاريخ 26 أيّار/مايو، إلا أنه في داخل مكتب المستشار، كان مكييف الهواء يعمل فوق رؤوسنا، باعثًا نسمةً منعشة إلينا. جلس نائب رئيس تحرير صحيفة الفجر محمد الباز أمام المستشار كشاهد في التحقيق، شارحًا كيف أنه يعتقد أن الصحافي رضا هلال قد قتل وكيف أن الشرطة السرية "أذابت" جسده في حوض من الجير الحي، استخدم بدوره في ورشة بناء بغية إخفاءه للأبد. قلت لنفسي: هذا مخيف ومرعب! كان حاضرًا في مكتب المستشار كل من محامي هلال والاستشاري القانوني لنقابة الصحفيين سيّد أبو زيد، والصحفي عماد فواز المستدعى كشاهد، وشقيق رضا هلال، السيّد هلال وشخصي، جالسةً كمراقبة. وكان مساعد المستشار يوثّق الشهادات بصمت.

 هلال مفقود منذ أكثر من ثمانية سنوات. ويحاول المستشار هشام جعفر حاليًا معرفة ما إذا كان حيًا أو ميتًا أو مسجونًا أو فاقد للأهلية.

في شهر آب/أغسطس 2003، اختفى الصحفي الرفيع المستوى في جريدة الأهرام رضا هلال الذي يتولى مهمة كتابة عامود ومنصب نائب رئيس التحرير، بشكلٍ غامض. فقد اختفى أثر رضا هلال بكل بساطة من أمام الرأي العام مخلفًا وراءه أدلة قليلة وأسئلة كبيرة عن سبب اختفاءه عن سطح الأرض. ولعل الاضطراب المؤقت المفاجئ الذي سببته تلك الحادثة  في ذلك الوقت، مؤشر واضح لحدوث مؤامرة، بالإضافة طبعًا إلى الطريقة التي اختفى فيها. نسيت القضية بسرعة، وتم احتواء غضب وقلق زملائه وصاحب عمله بسرعة. حتى زملاؤه في صحيفة الأهرام وصديقيه المقربين المحلل السياسي جهاد عودة والصحفي خالد زغلول، لم يقوما بالكثير في العلن عندها لكشف حقيقة اختفائه.أم

ولكن يا لها من سنوات ثمان شكّلت فارقًا كبيرًا.

خلال عقود حكم النظام السابق، سجّل الإعلام المستقل وحراس حقوق الإنسان مئات من حالات اختفاء الأشخاص الذين عّذّبوا أو ماتوا بسبب وحشية الشرطة أو لإظهارهم أي شكل من أشكال المعارضة لما هو سائد. ولكن كما هي الحال في الكثير من أنظمة المنطقة، اختار الرأي العام تجاهل هذه المعلومات ومواصلة حياتهم بكل بساطة. أقله حتى السنة الماضية. في شهر حزيران/يونيو 2010، صدمت الأمة بموت خالد سعيد في العلن وفي وضح النهار وهو شاب زعموا أنه تم ضربه حتى الموت من قبل عنصرين من الشرطة على رصيف في مدينة الإسكندرية. شكّل موت خالد الشرارة وكانت صورته رمزًا من رموز ثورة 25 يناير.

وعلى الرغم من محاولة تقارير الشرطة الأولية إظهار خالد كمدمن على المخدرات، قام أهله وأصدقاؤه لاحقًا في شهادتهم بذكر أنه قد امتلك وثائق تفضح فساد هذين الضابطان المزعوم. فبحسب قولهم كان ينوي خالد نشر تلك الوثائق لذا قام الضابطان بقتله لإسكاته.

ويشكّل خالد سعيد ورضا هلال وجهان لعملة واحدة إذا صح التعبير. فيظن أن كليهما يستحوذان على "وثائق حساسة" قد تحرج السلطات وتهدد مواقع موالين للنظام عبر فضح فسادهم. وإذا كان وجه خالد سعيد يمثّل كل المصريين المجهولين المقتولين من دون سبب أو بدافع الانتقام لدفاعهم عن الحق، لعل رضا هلال يمثّل وجه الصحفيين والكتّاب الذين واجهوا النظام الاستبدادي الذي لا يمس في الظاهر ودفعوا ثمن ذلك غاليًا لأنه حاولوا رفع الصوت بكل بساطة.

بعد أكثر من عقد من الصمت الكامل، أعطت التغييرات التي مهّد مع سقوط نظام مبارك عائلة رضا هلال الأمل في اكتشاف ومعرفة ما قد حدث له. في سنة 2011م، ضغطت عائلة رضا من أجل إعادة فتح قضيته. 

وبالعودة إلى مكتب المستشار، يرفض الباز الإفصاح عن أسماء المصدر التي يقول أنها زوّدته بمعلومات دقيقة ووفيرة عن جريمة قتل رضا هلال إلا أنه وعد بمراجعة تلك المصادر وإعلام المستشار هشام جعفر بما ينتج عن ذلك.

يقع مكتب المدعي العام على مرمى حجر من مكتب جعفر، ألا أن رئيس جعفر مشغول بقضايا أكبر ومن بينها القضية المرفوعة ضد وزير الداخلية السابق حبيب العدلي بقتل المتظاهرين خلال الثورة واتهامات إضافية باختلاس الأموال.

وبحسب محامي رضا هلال، يعتبر حبيب العدلي المشتبه به الأوّل والأهم، الذي يقف خلف الاختفاء القسري لرضا هلال. ولكن ما لم تظهر أي أدلة صلبة ودامغة، من غير المرجّح أن تصل القضية إلى داخل المحكمة أبدًا.

الاختفاء

تبقى حيثيات أحداث يوم الأحد 11 آب/أغسطس 2003 وهو يوم اختفاء رضا هلال غامضة وملتبسة تمامًا كمصيره. فقد تخون الذاكرة أصحابها، وتستمر الوثائق "المسربة" بالظهور وما زالت عائلة الصحفي تتلقى اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون رؤية رضا هلال أو معرفة مكان تواجده. وتصبح المسألة أكثر تعقيدًا مع إضافة أسماء مسؤولين كبار سابقين من دون أي دليل يمكن الاعتماد عليه يظهر ما يربطهم بالقضية.

في ذلك اليوم المشؤوم، غادر هلال مكتبه في شارع الجلاء عند الساعة الثانية بعد الظهر متجهًا إلى منزله الواقع في شارع قصر العيني. وفقًا لتقارير الشرطة التي كتبها المحققون بعد الاختفاء، فإن تلك الرحلة استغرقت 25 دقيقة. فالشارع الذي كان يقتن فيه رضا هلال مكتظ وصاخب، فيه البائعون المتجولون الذين ينادون على بضاعتهم لبيعها متنقلين على طول الشارع باستمرار، لاسيما في فترة بعد الظهر. لم يكن الصحفي وحده، فقد كان سائقه سيّد قد أنزله عند المبنى الذي يسكن فيه.

رفض سيّد التكلم إلى الصحفيين منذ الاختفاء. إلا أنه أخبر محققي الشرطة أنه لم يكن هناك أي شيء مثير للريبة في سلوك هلال في ذلك اليوم. فبالكاد تبادلا الكلام في طريق العودة إلى المنزل.

قبل تركه للمكتب، طلب رضا هلال الطعام على ألا يسلّمها له المطعم إلا بعد الساعة الثالثة بعد الظهر. ولكن وفقًا لتقارير الشرطة، قال بعض شهود العيان – المجهولين بالنسبة للعامة حتى الآن – أن رضا هلال قد ترك شقته، بسرعة على ما يبدو، عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر تقر يبًا قبل وصول الطعام. زكان ناطور المبنى أشرف يؤدي بعضًا من واجباته فلم يستطع تأكيد ساعة عودة أو ذهاب رضا هلال في ذلك اليوم.

في صباح اليوم التالي، لم يأتي رضا إلى العمل. ولم يحضر حين أتى سائقه لإقلاله. وكالعادة، اشترى الناطور لرضا العصير وعلبة سجائر، إلا أنه اضطر إلى تركها في كيس بلاستيكي على مقبض الباب عندما لم يفتح الصحفي له الباب. بقي الكيس معلقًا في مكانه حتى صباح يوم الثلاثاء حين أتى السائق ودقّ على باب منزل رضا لمعرفة ما إذا كان سيذهب إلى العمل أم لا.

ويبدو هنا أن تعبير "لا حياة لمن تنادي" يعبّر عن اللحظة بدقّة تامة – فكان رضا هلال قد اختفى من الوجود على ما يبدو. 

التحقيق

تعيش عائلة الصحفي في مدينة المنصورة، إلا أن شقيقه أسامة والسيد كان يزورانه كثيرًا وفي حوزتهما مفاتيح شقته الإضافية. وحين أبلغت العائلة بعدم مجيء رضا إلى العمل يومين متتاليين وبالتالي عدم تأديته لأحد أهم مهامته أي الإشراف على مكتب الأخبار الرئيسية يوم الثلاثاء، أتى السيد إلى القاهرة بسرعة ليطمئن على أخيه. إلا أن مفتاحه لم يدخل في ثقب الباب وصرح لمجلة مصر اليوم أن الأقفال كانت قد تغيّرت بشكلٍ غامض. وتكلّم الشقيق إلى محرر صحيفة الأهرام وصديق رضا، الذي أوحى أن رضا لربما سافر لمجرد نزوة ما. إلا أنه وبحسب السيد، لا يوجد أي دليل على أن رضا كان يخطط للسفر، وقال "كان ليخبرنا لو أراد السفر". في ما بعد وجدت حقيبة سفر رضا غير مجهّزة في المنزل مما يؤكد حدس الأخ. إلا أنه لم يتم التكمن من العثور على جواز سفره ولا يعرف إن كان يتنقل وهو يحمله أم لا. لكن ذلك ممكن.

وقال أخاه الثاني أسامة أنه "كان سعيدًا في المرّة الأخيرة التي تكلّمنا فيها معه عبر الهاتف" مشيرًا إلى أن ذلك الاتصال كان قد أجري قبل يومين من اختفاء هلال. "لم تتوفر أي إشارة إلى أنّه خائف وأنه يعتزم الرحيل." 

بتاريخ 13 آب/أغسطس، قدّم السيد بلاغًا عن شخص مفقود في مركز شرطة السيدة زينب، وبدأت عملية البحث بعد ذلك بقليل.

أكّد محققو مسرح الجريمة المرسلين إلى شقة رضا في تقريرهم إلى أنه تم تغيير أقفال الباب مؤخرًا – و لم يتضح من قام بذلك فورًا. وبحضور عائلة رضا، قام المحققون بتفتيش مكتبه وحاسوبه الشخصي، ولكن لم يسجلوا فقدان أي غرض. أقله هذا ما تبيّن لهم. 

إلا أنهم سجلوا شيئين غريبين: كان شريط خط الهاتف الثابت غير مشبوك في الحائط تمامًا كآلة المجيب الآلي، التي كانت تحمل رسالتين فقط من متصل غير معرّف.

المرأة الغامضة

لم يكن رضا متأهلاً وكان يعيش وحده. إلا أنه يحكى بحسب إحدى الإشاعات أنه كان مرتبطًا بصحفية زميلة له في علاقة عاطفية، التي تزوّجت من وزير في الحكومة (بعيد انفصالهما) يشغل أحد المناصب ذات النفوذ الكبير في نظام مبارك.

في يوم اختفاء رضا، تركت إمرأة غامضة رسالتين على آلة المجيب الآلي الخاصة برضا، سمعتها مجلة مصر اليوم. لم يتم التوصل إلى تحديد توقيت تلك الرسائل، ومن غير الواضح ما إذا سمعهما رضا أم لا.

لرضا شقيقة أيضًا إلا أن الصوت المسجل على الجهاز لم يكن صوتها بحسب السيد. ويعتقد بعض أعضاء العائلة والصحفيين أمثال الباز، أن ذلك الصوت هو صوت تلك الحبيبة السابقة المفترضة، المتزوجة حاليًا من وزير سابق.

في الرسالة الأولى، تطلب المرأة من رضا تشغيل هاتف المحمول من جديد لأنها أرادت التكلّم معه. كانت رسالة قصيرة لا تحمل الكثير من الدلالات. 

أما الرسالة الثانية فبدت أنها من المرأة نفسها. بدت خائبة الأمل قليلاً. قالت: "لماذا كل هذا؟ مبارك وعائلته وأنا أيضًا،" وأضافت "لم يكن كل ذلك ضروريًا. هذه ليست الطريقة أو الوسيلة [الصحيحة]." تنهّدت ثمّ أنهت الاتصال بلغز مشددة على كل كلمة: "عيد مبارك. كل سنة وإنت طيب. حسنًا. إلى اللقاء."

تستخدم عبارة "عيد مبارك" عادةً خلال الأعياد الإسلامية، وبشكلٍ رئيسي في حفلات عيد الفطر والأضحى. وفي تلك السنة، حلّ هذان العيدان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير على التوالي. وكان عيد ميلاد رضا يقع بتاريخ 19 حزيران/يونيو. لم يكن سبب استخدام تلك العبارة من قبل تلك المرأة واضحًا في شهر آب/أغسطس. كما أن المصريين عادةً يستخدمون عبارة "عيد سعيد" وليس عبارة "عيد مبارك" أثناء الأعياد. 

هل يمكن أن تكون كلمة مبارك هي أيضًا اسم عائلة الرئيس السابق ونجله الأصغر جمال؟ أيمكن أن يكون ذلك تهديدًا مبطنًا. 

يصرّح المحامي أبو زيد، وكيل رضا هلال، لمجلة مصر اليوم، أنه من الممكن جدًا أن تكون المرأة صاحبة التسجيل زوجة وزير سابقٍ بالفعل. في مذكرة رسمية إلى المدعي العام أرسلت بعد الثورة، يتهم أخوة رضا هلال تلك المرأة بالتواطؤ مع آخرين، بما فيهم مسؤولين سابقين في وزارة الداخلية والعدلي، لقتل رضا هلال. 

لم يتم استدعاؤها للتحقيق حتى الآن.  وفي الأسبوع الثاني من حزيران/يونيو، قال المستشار جعفر لمحامي رضا وشقيقه ومجلة مصر اليوم أنه قد استدعى "شاهدًا" مهمًا على القضية. إلا أنه رفض الإفصاح عن اسم الشاهد لكنه كتبه على ورقة وأراها للسيد شقيق رضا. وبدوره رفض السيد الإفصاح عن هوية ذلك الشخص لأي من المحامي أو هذا المراسل.

يعتبر أبو زيد المرأة الغامضة في التسجيل أنها أحد المشتبه بهم الرئيسيين ويظنّ أنها قد تكون "شاهدة مهمة" وهو متأكد من أنها زوجة وزير سابق.

هل يشكّل مبارك الحلقة المفقودة؟

قد يكون الظن بأن رسالة المرأة مرتبطة بالعائلة الأولى السابقة مبالغٌ فيه إلى أنه ليس مستبعدًا بما أنها تذكر عائلة مبارك بالاسم. وكان قد التقى رضا أقله مرّة واحدة بجمال مبارك قبل اختفائه. 

في سنة 2003، سرت شائعات عن تحضير جمال لخلافة والده في منصب رئاسة مصر. وكان قد رفض ابن الرئيس في العلن التطرق إلى تلك الشائعات، لم ينفيها ولكنه لم يعبّر عن اهتمامه في شغل منصب الرئاسة بعد. إلا أن مبارك الشاب شغل في شهر أيلول/سبتمبر 2003، موقعًا في وسط المنصة أثناء المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقًا. وبدأت وسائل الإعلام الدولية باطلاق النظريات حول قيام "فرعون مصر" بالتحضير لانتقال منظم للسلطة يضمن حلول ابنه مكانه كرئيسٍ للبلاد.

ورويدًا رويدًا بدأت صور مبارك الشاب تظهر في الصفحات الأولى للصحف التي تسيطر عليها الدولة، مشيرة ربما إلى حقبة جديدة يكون فيها جمال مبارك الحاكم الفعلي للحزب وربما حاكم البلاد أيضًا.

ويشير ابو زيد أن ذلك "كان ذلك موضع اختبار في ذلك الوقت، لكن المعارضة لم تكن مقبولة أبدًا."

كيف يرتبط هذا برضا هلال؟ قبل بضعة أيام من اختفاء هلال، عقد الصحفي اجتماعًا مغلقًا في الإسكندرية مع ولي العهد بذاته. لم يعرف ما تمت مناقشته بين جمال ورضا، إلا أنه يبدو أن ذلك الأخير أظهر معارضة لفكرة خلافة مبارك لوالده في السلطة.

خلال تلك الجلسة المنعقدة مع المستشار بتاريخ 26 أيّار/مايو، قال الباز أن زملاء رضا في صحيفة الأهرام يقولون أنه قد سمع رضا ينتقد ابن مبارك في كفيتيريا الصحيفة بشكلٍ علنيّ. ونقلوا عن رضا قوله أنه لا يمكن لجمال إدارة البلاد ويزعمون أنه أتبع قوله بتعليق غير لائق فيه تلميحٌ عن الميول الجنسي للابن.

ويقول المحامي أبو زيد: "سبق وتوفرت تقارير [إعلامية] وسرت شائعات حول امتلاك رضا هلال لأدلة تثبت أن جمال [مبارك] كان في لندن ليس لتعلّم مهنة الصيرفة بل لتلقي علاج نفسي، [ويزعم] أن والديه أرسلاه للعلاج على أمل أن "يشفيه" من شذوذه".

وأفاد الباز للمدعي العام بأنه قد سماعه بوجود تقارير مماثلة. إلا أن أيًا من أبو زيد أو الباز أو التقارير الإعلامية المثيرة يستطيع تقديم دليل على ذلك الإدعاء. 

يظنّ أبو زيد أن زملاء رضا هلال السيدان عودة وزغلول كانا حاضرين خلال اجتماع الإسكندرية مع جمال مبارك، إلا أنه يعترف أنهما رفضا سابقًا التعليق عن الموضوع للإعلام أو نقابة الصحفيين. ولا يعرف مدى معرفتهما بموضوع الاجتماع أو حتى إن كانوا قد استخلصوا من رضا هلال فعليًا ما تم تداوله فيه فيما بعد.

حاولت مجلة مصر اليوم الاتصال بكلٍ من عودة وزغلول لكنه لم يتم التمكن من ذلك للحصول على تعليقات حتى كتابة هذا المقال.

إذا كان زغلول أو عودة يعلمان أي شيء، فهما يلتزمان الصمت. كما هي الحالة منذ 30 سنة، يبقى التزام الصمت أفضل وسيلة للحفاظ على السلامة الشخصية.

حيًا أم ميتًا؟

على الرغم من كل المعلومات المتوافرة بالظاهر، إلا أنه لا توجد أي وقائع واضحة على الإطلاق. فالواقعة الوحيدة الحقيقية والملموسة هي أن رضا هلال لم يعد هناك.

في السنوات التالية لاختفاء رضا هلال، لاحقت العائلة أي إشاعة قد تعطيهم أجوبة. فقد بحثوا في المستشفيات وفي المشارح إلا أنهم لم يجدوا أي جثة قد تشير إلى سبب موته وفقًا لشقيقه أسامة.

قامت إحدى الصحف في البداية بنشر تقرير يفيد بأن مجموعة إسلامية جهادية ناشطة قد صفّت رضا هلال. ويستذكر أسامة قائلاً "لقد ذهبت إلى تلك الصحيفة وطلبت الأدلة. لم يكن لديهم أي دليل، وزعموا أنهم حصلوا على القصة من مصدرٍغير مؤكد. ومن ثمّ اعتذروا ونشروا سحبًا لذلك التقرير."

ولم تؤدي إلى أي نتيجة الاتصالات الهاتفية من شهود زور زعموا فيها أن رضا هلال في السجن في الإسكندرية وقال آخرون أنه في معتقل في منطقة الواحات. ويصرح المستشار جعفر لمجلة مصر اليوم أنه أرسل فريق بحث إلى سجن برج العرب بعد ورود تقارير تفيد بأن رضا هلال موجود في ذلك السجن، إلا أنه لم يتم العثور على أثر لهذا الصحفي هناك.

يتذكر أسامة قيام "بعضهم بعرض فكرة هروب رضا إلى جنوب سناء بعد تهديدٍ بالقتل بما أنه كان لديه العديد من الأصدقاء بين البدو هناك. إلا أننا بحثنا مع الشرطة هناك ولم نتوصل إلى أي شيء. لم يكن هناك. فقد اختفى تحت سابع أرض على ما يبدو."

واحتدم مسار البحث بين 2003 و2005، حين ظهرت وثيقتان مسربتان إلى الصحفي عماد فواز في صحيفة الكرامة، الذي تم استجوابه أيضًا كشاهد بتاريخ 26 أيار/مايو من هذه السنة. وقد تم نشر مسح لإحدى تلك الوثائق من قبل الصحيفة وبالتالي أصبحت ضمن السجلات العامة. قال فواز للمدعي العام أن مصدره من داخل جهاز أمن الدولة، الذي تم حلّه ثمّ غيّر اسم بعد الثورة، قد أعطاه مذكرتين موجهتين إلى وزير الداخلية السابق حبيب العدلي. وقد حملت المذكرتين توقيع مسؤول رفيع المستوى في أمن الدولة هو الضابط حسين صلاح، وهو عضو من أعضاء فرقة الموت الخاصة بالعدلي بحسب زعم عماد فوّاز. توقيع صلاح واضح على الوثيقة المنشورة بالإضافة إلى شعار وزارة الداخلية الرسمي. 

خلال التحقيق، طلب المستشار جعفر من فواز تكرار تلك المعلومة:"أتقول أنه كان هناك فرقة موت سرية ضمن جهاز أمن الدولة لم يكن يعلم بوجودها هذا الجهاز؟أ

ويجيب فوّاز بثقة "نعم". "وصلت تلك الوثيقتين إلى مصدري أثناء عملية الأرشفة. كانت فرقة الموت السرية الخاصة بالعدلي مكوّنة من أربعة أعضاء فقط، أي الرجال الذين يثق بهم العدلي كثيرًا. وقد عملوا على حماية الشخصيات الأهم في النظام". وبحسب عماد فوّاز، تولت تلك الفرقة المهمات الخاصة وراقبت بقية جهاز أمن الدولة فلم يكن يثق العدلي برجاله.

بالاستناد إلى هاتين الوثيقتين، يزعم عماد فواز أن الصحفي ما زال على قيد الحياة.

تشير تلك الوثيقة المسربة سنة 2003 إلى تلقي رضا هلال لاتصال كاذب يزعم أن صديقه قد دهس من قبل سيارة. فترك شقته بسرعة "ومن ثمّ واجه رجال تلك الفرقة الذين أفقدوه الوعي ونقلوه إلى مركزهم الواقع في منطقة جابر بن حيان في القاهرة،" بحسب الوثيقة، التي تم إظهار نسخة منها إلى مجلة مصر اليوم. كتب صلاح لرئيسه حبيب العدلي أن رضا هلال كان مقيّدًا ومحتجزًا هناك "إلى حين تلقي تعليمات إضافية."

إلا أن ضابط الأمن كتب أيضًا في المذكرة أنه كان لرضا هلال رسالة إلى وزير الداخلية السابق يقول فيها أن رضا هلال:"يعرف معاليكم تمام المعرفة وجود وثائق خطيرة بحوزة شخص آخر. وقد تم إعطاء تعليمات لهذا الشخص بتسليمها إلى المدعي العام في حالة إختفائي."

ولكن لا يتوفر للنيابة العامة أي دليل على أن تلك "الوثائق الخطيرة" موجودة فعلًا أو أنها تجرّم أي شخص. وفي حال ثبات ذلك، فإنها إما ما زالت في حوزة ذلك "الشخص الآخر" المجهول أو بين يدي المدعي العام نفسه، الذي يتولى ذلك المنصب قبل كتابة تلك المذكرة حتى. في أي حال من الأحوال، لم تظهر أي وثائق مرتبطة بقضية إختفاء رضا هلال تجرّم أي طرف.

وعندما سئل السيد عن هوية الشخص الذي قد يكون شقيقه قد عهد إليه تلك الوثائق، قال أنه يظنّ أنه قد يكون "عبد المنعم سعيد. فهو كان أحد أصدقائه المقربين في صحيفة الأهرام. كان يقضي رضا معظم وقته مع جهاد [عودة] وخالد [زغلول]. إلا أن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بائتمان أحدهم على أمرٍ كهذا. كان له صلات كثيرة في صحيفة الأهرام وفي النقابة ونادي رجال الأعمال [الذي كان عضوًا فيه] بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. في الواقع قد يكون ذلك أي شخص من الأشخاص.

ويضيف السيد أن رضا لم يأتي يومًا على ذكر مثل تلك الوثائق. "السيناريو معقول، إلا أننا لم نعلم ما يجب أن نصدق بعد الآن."

تلقى فوّاز الوثيقة الثانية سنة 2005 التي تزعم أنه تم نقل رضا هلال بعد قترة تعذيب قاسية إلى مستشفى للطب النفسي في العباسية  تحت اسم مستعار هو "أحمد محمد محمود".

يؤكد عماد فواز أنه "لشرطة أمن الدولة جناح خاص هناك حيث تحتجز أعداء النظام". رفض المستشفى المذكور الإفصاح عن السجلات قبل سنة 2005، وقيل لعماد فواز أنه تمت أرشفة السجلات القديمة في منشأة أخرى وهي غير متاح للاطلاع. 

واقترح محامي رضا هلال أثناء التحقيق مع عماد فواز "لعل النيابة العامة قادرة على الاطلاع على تلك السجلات".

حاول عماد فواز نشر الوثيقتين قبل الثورة، إلا أنه فشل في ذلك بسبب القيود المفروضة على الإعلام من قبل النظام السابق. غير أنه، نجح مؤخرًا في نشر إحداها في صحيفة كويتية. ما زالت الصحف المحلية حذرة في ما يتعلّق بتفاصيل تلك القصة، على الرغم من ظهور تقارير إخبارية حول استمرار التحقيق من هنا وهناك.

في حين يبدو عماد فواز أنه يعتقد أن رضا هلال ما زال على قيد الحياة، يظهر محمد الباز اقتناعًا تامًا بأنه ميت، إلا أنه لا يملك أي وثائق تدعم حدسه هذا – لا شيء سوى كلام مصدره، الذي يشير إلى أنه ضباط سابقون في جهاز أمن الدولة المنحل حاليًا. ومن دون ذكر أسماء، يقول محمد الباز للمستشار أن مصادره موثوقة. فقد أفادوا محمد الباز بأن تخلّص النظام من رضا هلال جرى وفق "إجراءٍ موحد". فقد ضرب رجال أمن الدولة رضا هلال حتى الموت في إحدى المقابر، كما يزعم، ثمّ أخفوا جثته في الجير الحي الذي أدّى إلى "ذوبان الجسد كليًا باستثناء العظام"، محوّلاً إياه إلى جير، تم لاحقًا إرسال ذاك الزير إلى ورشة بناء.

حتى أن الباز يدعي تحققه بنفسه من ورشة البناء تلك، من بعد الحصول على معلومات سرية وكان قد أكّد أحد شهود العيان (من بين عمّال البناء) أنهم رأوا "عظام بشرية في تلك المادة."

من غير الواضح طبعًا إن كان تلاشي اللحم البشري الكامل في الجير الحي ممكن علميًا بالطريقة التي يصفها الباز. ويقول المستشار جعفر هنا أن احتمال ذلك ضئيل جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الباز يمزج بين الروايات أثناء إدلائه بشهادته، مشيرًا في البداية أن مصادره حكت له ما يحدث عادةً في حالات الإختفاء القسري بشكلٍ عام، ومن ثمّ يعدّل من إفادته قليل قائلاً أن مصادره تكلّمت عن رضا هلال بشكلٍ خاص.

في حالات كثيرة، تم الاستنتاج أنه كان يستخلص الاستنتاجات الخاصة به ويظهرها على أنها وقائع.

وكجزء من تحقيق المستشار جعفر، قام كل فواز والباز بالإضافة إلى شقيقي رضا هلال باتهام زوجة الوزير السابق تلك ووزير الداخلية السابق حبيب العدلي رسميًا بالتعاون لخطف وقتل رضا هلال – أقلّه وفق رواية الباز للأحداث.

وعندما سئل جعفر عمّا إذا كانت تلك الاتهامات ستوجه إلى العدلي في يوم من الأيام، قال المستشار أن التحقيق يفتقر إلى الأدلة المطلوبة رسميًا لتوجيه مثل ذلك الاتهام. وقال جعفر لأبو زيد هنا:"إذا سألته سيجيب بالنفي وينتهي الأمر عندها".

وعلى الرغم من ذلك، تبقى القضية غير ميؤس منها. فبعد عدّة أيام من جلسة تحقيق الـ26 من أيار/مايو، صرّح المستشار جعفر لمجلة مصر اليوم أن النيابة العامة اتصلت بمستشفى الطب النفسي في محاولة لتأكيد معلومات المذكرة التي حصل عليها فواز. إلا أن جعفر لم يتلقى جوابًا منها بعد.

وما زال الغموض يلفّ القضية...

لا تعني سنوات الصمت الثمان في ظل حكمٍ استبدادي أي شيء. وهذا هو ما نعرفه: قد تكون المستندات المسرّبة مزوّرة وأنه قد تم الإفصاح عنها بغية التضليل وإثارة الحيرة بدل أن تشير إلى الطريق الصحيح. فتتضارب روايات الشهود وتبقى التفاصيل الأساسية لزمان وسبب ترك رضا هلال شقته فجأة ومن دون سابق إنذار غير واضحة.

غالبًا ما تثير الذكريات القليلة شكوكًا كبيرًا ويضيف المقرّبون من رضا هلال عدد أقل من التفاصيل إلى القصة في كلّ مرة. 
فمثلاً يذكر السيد شقيق رضا أنه بتاريخ 13 آب/أغسطس 2003، أي قبل يومين من اختفاء رضا، رأى خالد زغلول واقفًا خارج المبنى الذي يقتنه رضا وهو يجري اتصالاً. وحين سأله السيد عن سبب وجوده هناك، قال زغلول أنه جاء للاطمئنان على رضا بما أنه لم يأتي إلى العمل قبل يوم من ذلك. إلا أن الشقيق يشعر أن تواجد زغلول هناك كان غريبًا.

ويقول السيد أيضًا أن بواب المبنى قال له أيضًا بثقة أن ضابطًا رفيع المستوى أتى إلى المبنى بتاريخ 12 آب/أغسطس للسؤال عن رضا هلال أي قبل يوم واحد من تقديم تقرير رسمي باختفاء رضا. لماذا أتى ذاك الضابط قبل الأوان؟ لماذا لم يذكر البواب ذلك الضابط للمحققين سنة 2003؟

عندما اقتحم محققو مسرح الجريمة شقة رضا هلال في الدور الخامس كانت نوافذ البيت كلها مفتوحة على مصراعيها.

تفاصيل صغيرة هي ربما أدلة شديدة الأهمية، ولكن على ماذا؟ لا أحد يعلم.

على ما يبدو، أصبح من الممكن اليوم طرح المزيد من الأسئلة المماثلة حول حالات الإختفاء والقتل الغامضة التي حدثت خلال السنوات الماضية، أسئلة كانت ممنوعة من النقاش في الحلقات العامة، ولكن أسئلة ليس إلا. فمسألة الأجوبة تختلف كثيرًا.

في شهر حزيران/يونيو الماضي، خرجت مجموعة كبيرة من الناشطين لإحياء ذكرى موت خالد سعيد السنوية الأولى والاحتفال بثورة يأمل الكثيرون بأنها وضعت حدًا لحقبة من الفساد والتعذيب والحكم بالقتل من قبل الحكومة. إلا أن ندوب تلك المرحلة ما زالت ظاهرة.


فقد أبقى العديد من أصدقاء وزملاء رضا هلال على أفواههم مكممة، وقد يكون ذلك بدافع الخوف أو الشعور بالذنب. وقد أقسمت عائلته ألا تتخلى عنه وأن تستمر في الضغط من أجل جلاء الحقيقة حول مصير الصحفي.
ويستمر التحقيق. 
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